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رسالة ملكية سامية إلى الوزير الأول حول قوانين الاستؤار 





وجه جلالة الملك الحسن الثاني رسالة سامية إلى الوزير الأول في حكومة جلالته, الدكتور عز الدي 10 
العراقي» حول قوانين الاستهار تمت تلاوتها في مجلس للحكومة المنعقد يوم الأربعاء 17 ذي القعدة 1409 الموافق |©1 


ل 21 يونيو 1989. ظ 34 
7 

وفيما يل نص الرسالة الملكية السامية : 8 

4 

2) 5 0 ١ 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله 59 

الطابع الشريف وبداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه. ١‏ 5 

خدينا الأرضى وزيرنا الأول الدكتور عر الدين العراقي: ظ 5 

١ 9‏ لاط 

حفظك الله ورعاك, وسلام عليك ورحمة الله. 0 

كاله 

وبعد لا يخفى عليك أن العتومة الاقتصادية كانت ولا تزال ف مقدمة القضايا التي تشغل بالنا, وتحظى 4 

منا بالغ الاهقام لما تكتسيه من أهمية تبعل منها في ان واحد ‏ مراة يتجلى فيها مستوى مجتمعنا على الصعيدين 9 
الفكري والثقانيء وعاملاً من العوامل التي من شأنها أن تدفع به نحو المزيد من النبوض والازدهار. . 8 
لاوا 

وقد أد ركنا باكرا ان مجهود الدولة» وان بلغ ما بلغ. لا يكفى وحده للوصول إلى الغاية التي يلق 7 

في هذا المجحال. مام يعزز بمساهمة لا يستهان بها من قبل القطاع الخاصّ الذي تعتبر مبادراته ‏ خصوصا ما 6 
باينا ق بوره امراك مالنة رحيارات قر ب المايا + الى يمكن أن تقوم عليها الانطلاقة المنشودة. ليه 
ولم يعزب عن بالنا كذللك أن مبادرات القطاع الخاص لا يمكن أن تتحقق إلا إذا أنيح له من الحوافز ما يشجعه إل 
على القيام بها وتأكد لديه الحصول على أقل ما يحق له أن يطمح إليه من نجاح فيما يقدم عليه. - 


ولهذه الغاية اتخذنا بنفسناء كا اتخفذت حكومتنا تنفيذا اا تدابير عديدة تتكون من مجموعها قوانين 7 
الاستؤار المعمول زاف للدناء نول مد أن الحوافز التي اشتملت عليها هذه القوانين قد أتت اكلها و كان لها 89 
3 

الأثر المحمود. ومع ذلك فلا يزال المغرب ابعد. ايكون البعد عن الوصول إلى الأهداف التي كان من حقه ل 


أن يأمل بلوغها في الميدان الذي نحن بصدده. 

ويرجع هذا الفرق الذي نلاحظه بين الأمل المنشود والواة الصو إل بي رتسي ينكل فيا لاتير ارات 0 
الادراية العديدة التي هي نت وان نت شروزية حت مصيدر ر لكثير من صور التباطوٌ الذي يعض يقضي إلى تشبيط 6 
همة المستثمرين» مهما صح منهم العزم وخلصت النية» خصوضا عندما يروك أن ا تامة» تظل 9 
حبيسة مختلف المصالح الادارية دون أن يعلم أصحابها بالمال التاي: انعيت إلية.ولا عحفى أن اتصنادنا ينضرر 1( 
لا محالة من هذه التصرفات التي تسير في عكس الاتجاه الذي تريد أن تسير فيه الأمور. 1 


لذا قررنا أن نضع حداً لهذه الحالة» وأمرنا أن يعتبر كل ملف متكامل , العناصر القانونية يحتوي على مشروع 
استثار» 0 مبائياً اذا لم تصدر الادارة قراراً في شأنه داخل أجل شهرين يبتدىء من تارجم تقديمه إلى المصالح 
المختصةء 5 قررنا أن يكون رفض الادارة لأي مشروع استؤار معلل بالاسنات التي تستوجب ذلك اونا : 
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كاد جيه ناد ل جيني كاد د يي اد 2 





2 لح 1 3 6 

7 وسيطبق هذا التدبير في الحال» ويدرج في مختلف قوانين الاستهار الجاري بها العمل. وإلى أن يتم ذلك 0 
لأسيكرد موضوع منشور للوزير الأول يرمي إلى تبليغه إلى جميع مصالح الدولة واطلاع الرأي العام عليه بكل 8 
)3 

- الوسائل المناسبة» والسملام. 1 « ل 
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8 . وحرر بالقصر الملكي بالرباط في : 


م + الأربعاء 10 ذي القعدة 1409 الموافق 14 يونيو 1989 


جيجه كان حمية واد اك عيية كا 2 ريا 
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